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ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــــرار مــــــــؤرخ في قــــــــرار مــــــــؤرخ في 7 ربــــــــيـع الأول عـــــــام  ربــــــــيـع الأول عـــــــام 1437 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 19
ديــســمــبــر ســنـة ديــســمــبــر ســنـة s2015 يــحــدد كــيــفــيــات الإقـصــاء منs يــحــدد كــيــفــيــات الإقـصــاء من

الـمشاركة في الصفقات العمومية.الـمشاركة في الصفقات العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير الـمالية

- بــــــمــــقــــتــــضـى الـــــمــــرســــوم الــــرئـــــاسي رقم 125-15
اHؤرخ في 25 رجب عام 1436 اHوافق 14 مايـو سنة 2015

sعدلHا sأعضاء الحكومة Yوالـمتضمن تعي

- وبــــــمـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسـي رقم 247-15
اHــؤرخ في 2 ذي الحـــجـــة عــام 1436 اHــوافق 16 ســبـــتــمـــبــر
ســـنــة 2015 واHــتـــضـــمن تـــنـــظــيـم الـــصــفـــقـــات الـــعــمـــومـــيــة

sادة 75 منهHلاسيما ا sرفق العامHوتفويضات ا

- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 95- 54 اHؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sالذي يحدد صلاحيات وزير الـمالية

- و�قـتضى الـقرار اHؤرخ في 23 ربيع الـثاني عام
1432 اHـوافق 28 مــارس ســنـة 2011 الــذي يــحـدد كــيــفــيـات

sالإقصاء من الـمشاركة في الصفقات العمومية

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة الأولى :اHـادة الأولى : تطـبـيـقـا لأحـكـام اHادة 75 من اHـرسوم
الــرئـــاسي رقم 15-247 اHــؤرخ في 2 ذي الحــجــة عــام 1436
اHوافق 16 سبتمبر سنة 2015 واHذكور أعلاهs يهدف هذا
الـقــرار إلى تحـديــد كـيـفــيـات الإقـصــاء من الــمــشـاركـة في

الصفقات العمومية.

2 : : يــــــكـــــــون الإقــــــصــــــاء من الــــــــمــــــشــــــاركــــــة في اHـــــادة اHـــــادة 
الـصفـقات الـعمـوميـة بصـفة مـؤقتـة أو نهـائيـة. كمـا يكون

تلقائيا أو �قرر.

اHـادة اHـادة 3 : : يـتـخذ الإقـصـاء اHـؤقت التـلـقـائي من طرف
:Yالاقتصادي Yضد الـمتعامل sتعاقدةHصالح اHكل ا

sالـذين هم في حالة الـتسوية الـقضائـية أو الصلح -
إلاّ إذا أثــبـتــوا أنـهـم مـرخــصـون من قــبل الــعـدالــة Hـواصــلـة

 sنشاطاتهم

- الـــذين هـم مــحل إجـــراء الـــتــســـويــة الـــقـــضــائـــيــة أو
الـصــلح s إلاّ إذا أثــبـتـوا أنــهم مـرخــصـون مـن قـبل الــعـدالـة

 sواصلة نشاطاتهمH

- الـــذين لم يـــســتــوفـــوا واجــبـــاتــهم الجـــبــائــيـــة وشــبه
s الجبائية

- الــذين لم يــســتــوفــوا الإيــداع الــقــانــوني لحــســابـات
sشركاتهم

- الـــذيـن تـــمـت إدانـــتــــهم بــــصـــفــــة نــــهـــائــــيـــة مـن قـــبل
الـعـدالـة بسـبب غش جـبـائي أو تـصـريح كـاذب أو مـخـالـفة

sتمس بنزاهتهم الـمهنية

- الـــذيـن تـــمـت إدانـــتــــهم بــــصـــفــــة نــــهـــائــــيـــة مـن قـــبل
العدالة بسبب مخالفة الأحكام الآتية : 

* أحــكــام اHــادتــY 19 و 23 من الــــقـــانـــون رقم 10-81
اHؤرخ في 11 يوليو سنة 1981 واHتعـلق بشروط تشغيل

sالـمعدل sالعمال الأجانب

* أحــــكــــام اHــــواد 7 و13 و15 و16 و24  من الــــــقــــانــــون
رقم 83-14 اHــــؤرخ في 2 يــــولــــيــــو ســــنــــة 1983 واHــــتــــعــــلق
sفي مــجـــال الــضـــمــان الاجــتـــمــاعي YـــكــلــفـــHبـــالــتـــزامــات ا

sالـمعدل والـمتمم

* أحــكـام اHـواد 37 و38 و39 من الـــقـانـون رقم 07-88
اHــــؤرخ في 26 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1988 واHــــتـــعــــلق بــــالـــوقــــايـــة

sالصحية والأمن وطب العمل

* أحـــــكـــــام اHـــواد 140 و144 و149 من الــــقــــانــــون رقم
90-11 الـــــــمـــــؤرخ في 26 رمـــــضـــــان عـــــام 1410 اHـــــوافق 21

أبــريل ســنـة 1990 والــمــتــعــلق بــعلاقــات الــعــملs الـــمــعـدل
sوالـمتمم

* أحـــكـــام اHـــادتـــY 24 و25 من الــــقــــانــــون رقم 19-04
الــمؤرخ في 13 ذي القـعـدة عام 1425 اHـوافق 25 ديسـمـبر
ســـنـــة 2004 والــــمـــتـــعـــلـق بـــتـــنــــصـــيب الـــعــــمـــال ومـــراقـــبـــة

التشغيل.
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اHـادة اHـادة 4 : : يــخص الإقـصـاء اHــؤقت الـتــلـقـائي بــعـنـوان
sـــتـــعــــاقـــدة الـــتي بـــادرت بـــالإجـــراءHـــصـــلـــحـــة اHصـــفـــقــــات ا

: Yالاقتصادي Yالـمتعامل

- الـذين رفـضوا اسـتـكمـال عـروضهم أو تـنـازلوا عن
sتـنـفيـذ صفـقة عـمـوميـة قبل نـفـاذ آجال صلاحـية الـعروض

sبدون سبب مبرر

sالذين قاموا بتصريح كاذب -

- الذين كانوا مـحل أول قرار فسخ لصـفقاتهم تحت
مـســؤولــيــتــهمs إلاّ إذا أثــبــتــوا أن الأسـبــاب الــتي أدت إلى

هذا الفسخ قد زالت.

اHـادة اHـادة 5 : : يـتــخـذ الإقـصـاء اHـؤقت من الــمـشـاركـة في
الصفقات العمومية Hدة :

- سـتة (6) أشـهـرs في الحـالات اHـنـصـوص عـليـهـا في
sادة 4 أعلاهHا

- ســنــة (1) واحــدةs في حــالــة الــتــســجـيـل في قــائــمـة
sؤسسات التي أخلت بالتزاماتهاHا

- ســنـتـY (2) في حــالـــة الإدانــة بــصـــفــة نــهـــائــيــة من
طـرف الــعـدالــة بـســبب مـخــالـفــة خــطـيــرة لـتــشـريع الــعـمل

 sوالضمان الاجتماعي

-  ثلاث (3) ســـــنـــــوات في حـــــالـــــتـي الإدانـــــة بـــــصـــــفــــة
نـهائيـة من طرف الـعدالـة بسـبب مخالـفة تـمس بالـنزاهة
الـمهنية وبـسبب التصريح الكـاذبs وفي حالة التسجيل
في قـــائــمــة الــــمــتــعـــامــلــY الاقـــتــصـــاديــY اHــمـــنــوعــY من

الـمشاركة في الصفقات العمومية.

اHـادة اHـادة 6 : : يخص الإقـصـاء اHؤقت الـتـلقـائي الـذي يتم
�ــقـررs الــمــتـعـامــلـY الاقـتــصـاديـY اHـســجـلـY فـي قـائـمـة
اHـؤسـسـات الـتي أخـلّت بـالـتـزامـاتـهـاs بـعـد أن كـانوا مـحل
مقـررين اثنY (2) للفـسخs على الأقلs تحت مسـؤوليتهم.

 .YعنيHا Yالاقتصادي Yقرر للمتعاملHيبلّغ هذا ا

اHــادة اHــادة 7 : : يــطــبق الإقـــصــاء الــنــهـــائي الــتــلـــقــائي عــلى
الـــــمـــتــــعـــامــــلـــY الاقــــتـــصــــاديـــY الآتـي ذكـــرهم إلاّ إذا ± رد
الاعــــتــــبـــــار لــــهم حــــسـب الــــشــــروط المحــــددة فـي الــــتــــشــــريع

والتنظيم اHعمول بهما :

- الــذيـن هم في حــالـــة إفلاس أو تــصــفـــيــة أو تــوقف
sعن النشاط

- الـــذين هم مـــحل إجـــراء الإفلاس أو الـــتـــصـــفـــيــة أو
sالتوقف عن النشاط

- الـــمـســجـلـون في الــبـطــاقـيـة الــوطـنـيــة لــمــرتـكـبي
الــــغش ومــــرتـــكــــبي الـــــمـــخــــالـــفــــات الخـــطــــيـــرة لــــلـــتــــشـــريع

sوالتنظيم في مجال الجباية والجمارك والتجارة

- الأجـــانب الـــذيـن أخــلـّــوا بـــالـــتـــزامـــهم الــــمـــحـــدد في
الــمـادة 84 من اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-247 اHـؤرخ في
s2015 ــوافق 16 ســبـــتــمــبــر ســنــةH2 ذي الحــجــة عــام 1436 ا

واHذكور أعلاه.

8 : : تـــمـــسـك قـــائــــمـــة اHـــؤســــســـات الـــتـي أخـــلّت اHــادة اHــادة 
بــالــتــزامــاتــهــا الـتـي كــانت مــحل مــقــرر ثـان لــلــفــسخ تحت
مـسؤولـيتـهم عـلى مسـتـوى كل مصـلـحة مـتعـاقـدة. وتنـشر
في مــواقــعـــهــا الإلــكــتــرونـــيــة وفي الــبــوابـــة الإلــكــتــرونــيــة

للصفقات العمومية.

�ـــكن مـــســـؤول الـــهـــيـــئــة الـــعـــمـــومـــيـــة أو الـــوزيــر أو
الـوالي أو رئيس المجـلس الـشـعـبي الـبلـدي اHـعـني أن �دد
إقـصــاء مــتــعــامل اقــتــصـادي مـن اHـشــاركــة في الــصــفــقـات
YادتHنصوص عليها في اHالعمومية مـتخذ في الحالات ا
4 (اHــطــتــY 1 و2) و6 مـن هـــذا الـــقــــرارs  إلى كل اHــــصـــالح
اHــتــعــاقــدة الــتي تــتــبع ســلــطــتهs �ــقــرر يــبـلـّغ لــلــمـتــعــامل
الاقتـصـادي اHعـني و لـلمـصـالح اHـتعـاقـدة اHعـنـية ويـنـشر
في مــواقــعــهـم الإلــكــتــرونــيــة وفي الـــبــوابــة الإلــكــتــرونــيــة

للصفقات العمومية.

9 : : يــكــون رفع الإقــصــاء اHــؤقت من اHــشــاركـة اHـادة اHـادة 
في الـصـفقـات الـعـمـومـية وفق نـفس الأشـكـال الـتي ± بـها

الإقصاء.

اHـادة اHـادة 10 : : تــلـغـى أحـكــام الـقــرار اHـؤرخ في 23 ربـيع
الثاني عام 1432 اHوافق 28 مارس سنة 2011 الذي يحدد
كيفيات الإقصاء من الـمشاركة في الصفقات العمومية.

اHـادة اHـادة 11 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في الجـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرر بــالجــزائــر في 7 ربــيـع الأول عـام 1437 اHــوافق
19 ديسمبر سنة 2015.

عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة


